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Abstract: Purpose:   This study explores the extent to which the rules of tort liability under the Jordanian Civil Code—specifically 

Article 256—can be applied to damages resulting from climate change. It highlights the legal challenges involved in proving causation 

and identifying the liable party, particularly in light of the complex and diffuse nature of environmental harm. Methodology: The 

research adopts a comparative analytical methodology, drawing on a comparison between Jordanian legislation and other legal 

systems, including French and German law. It also analyzes relevant international judicial decisions in climate litigation. Findings: The 

study finds that the current legal framework in Jordan lacks explicit provisions addressing liability for emerging environmental damage. 

Recommendations: It recommends legislative reform to provide effective legal protection for affected individuals. Furthermore, it 

emphasizes the need for Jordanian courts to adopt a broad and flexible interpretation of tort principles to overcome evidentiary barriers 

and promote environmental legal awareness. 
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 المسؤولية التقصيرية عن أضرار التغيرات المناخية

 ،*2،1ةيونس المحاسن
 *****: (، تاريخ النشر9/4/2025) :(، تاريخ القبول1/2/2025) :تاريخ التسليم

لى المادة عية، مع التركيز لتغيرات المناخاعلى الأضرار الناجمة عن هدفت هذه الدراسة إلى بيان مدى قابلية قواعد المسؤولية التقصيرية في القانون المدني الأردني لتطبيقها  الهدف: الملخص:

تماد منهج تحليلي مقارن، من تم اع المنهج/المنهجية  .( من القانون المدني. تتناول الدراسة التحديات المتعلقة بإثبات العلاقة السببية وتحديد الفاعل الضار في ظل تعقيد الأضرار البيئية256)

لتشريعي الحالي يفتقر إلى نصوص وتخلص الدراسة إلى أن الإطار االنتائج  .خلال مقارنة القانون الأردني بنظيره الفرنسي والألماني، وتحليل اجتهادات قضائية دولية في قضايا المناخ

ير موسّع ومرن لقواعد المسؤولية ومن أبرز التوصيات: ضرورة تفس .يتطلب إدخال تعديلات قانونية تعزز الحماية للمتضررين مما التوصيات:واضحة تعُالج المسؤولية عن الأضرار البيئية، 

 .التقصيرية من قبل القضاء الأردني لتجاوز قيود الإثبات، وتعزيز الوعي البيئي القانوني

 ار البيئية، القانون الأردني.التغير المناخي، المسؤولية التقصيرية، الأضر :الكلمات المفتاحية

 

 مقدمة

تفاع مستوى سطح ر الجليدية، وارتطرفة، وذوبان الأنهاشهد العالم في العقود الأخيرة تسارعًا غير مسبوق في التغيرات المناخية، تمثلّ في ارتفاع درجات الحرارة، وتزايد الظواهر الجوية الم

ن تعُيىد النظىر انونيىة الوطنيىة أوالصحة العامة، والاقتصاد، ومختلف مناحي الحياة. وفي ظل هذا الواقع البيئي المستجد، أضحى لزامًا علىى الىنظم القالبحر، مما أدى إلى أضرار جسيمة على البيئة، 

 .نظام المسؤولية التقصيرية :في أدواتها التقليدية لحماية الحقوق، ومن أبرز هذه الأدوات

ن الأفعىال الضىارة. ( ومىا يليهىا، المرجعيىة الأساسىية لتعىويت المتضىررين مى256ه الخصىوص أحكىام المسىؤولية التقصىيرية الىواردة فىي المىواد مىن )يعُد القانون المدني الأردني، وعلى وجى

نصىوص دى كفايىة هىذه المىقانونية عميقة بشأن  ؤلاتوبالرغم من أن هذه النصوص قد وُضعت في سياق تقليدي يركّز على الأفعال الشخصية المباشرة، إلا أن التطورات البيئية الحالية طرحت تسا

 لسببية المباشرة.لتغطية الأضرار البيئية الناتجة عن التغيرات المناخية، والتي غالباً ما تتسم بطابعها الجماعي، وتأثيرها التراكمي، وغياب العلاقة ا

ها تحديد من يعُد مرتكباً للفعل الضار، في ظل تشابك مسؤوليات الأفراد، والشركات، والدول، بل وحتى المجتمىع إن إسناد المسؤولية التقصيرية في هذا السياق يثير عدة إشكاليات قانونية؛ أهم

 . )1(مام القضاءما قد يضُعف من مركز المتضرر أالدولي بأسره. كما تطُرح إشكالية إثبات الضرر المناخي، وارتباطه بسلوك معين، في ظل الطبيعة المعقدة والمتداخلة لهذه الأضرار، وهو 

مناخيىة، عىن التغيىرات ال علىى الأضىرار الناجمىة وفي هذا الإطار، تهدف هذه الدراسة إلى تحليل مدى قابلية تطبيق أحكام المسؤولية التقصيرية المنصىوص عليهىا فىي القىانون المىدني الأردنىي

ثىر تطىورًا ن إطىار قىانوني أكالأضرار المستحدثة، أم أن هنىاك حاجىة إلىى تىدخل تشىريعي خىاص يىُنظم المسىؤولية البيئيىة ضىموبيان ما إذا كانت القواعد الحالية قادرة على الاستجابة لهذا النوع من 

 .وشمولًا. كما ستتناول الدراسة الاتجاهات الفقهية والقضائية ذات الصلة، مع عرتٍ مقارنٍ لبعت التجارب الدولية في هذا المجال
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بأنه "التغير الذي يحدث نتيجة ممارسة أي نشاط يساهم فىي تغيىر تركيبىة الغىلاف الجىوي العىالمي ويىؤثر  2019وفي هذا السياق، يعُرف التغير المناخي في نظام التغير المناخي الأردني لعام 

 (2)سلباً على عناصر البيئة."

                                                           
 .28ص.2018، 2، المجلة الأردنية في القانون والعلوم السياسية، الجامعة الأردنية، العدد لأضرار البيئية في القانون الأردنيالمسؤولية المدنية عن اد. أنور سلطان،  (1)

  .2019( من نظام تغير المناخ الأردني لسنة 2/6المادة )  (2)



 

 

لاف الجىوي، ممىا يشير إلى التحولات السريعة التي شهدها مناخ الأرت في العقود الأخيرة نتيجة اختلال النظىام المنىاخي بسىبب تىراكم غىازات الدفيئىة فىي الغى فالتغير المناخي على هذا النحو

 .(1) البشرية غير المستدامة التي بدأت مع الثورة الصناعية نشطةالفصول، حيث تعُزى هذه التغيرات إلى الأ يؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة. كما يتسبب في اضطراب أنماط التساقط وتغير طبيعة

فيئىة والتكيىف مىع رثىار التغيىر المنىاخي. ومىن أبىرز هىذه وقد بذل العالم جهودًا مكثفة لمواجهة ظاهرة التغير المناخي، تمثلت في إبرام اتفاقيات دولية تهىدف إلىى الحىد مىن انبعاثىات الغىازات الد

 الذي يعُتبر خطوة تاريخية في مسار مكافحة التغير المناخي 2015، وأخيرًا اتفاق باريس لعام 1997، تلاها بروتوكول كيوتو الصادر سنة 1992طارية بشأن تغير المناخ لعام الجهود الاتفاقية الإ

(2). 

ل الأسىاس لتقليديىة، وتحليىل اسىتعرات أركانهىا ومىا يميزهىا عىن المسىؤولية المدنيىة ااستنادًا إلى ما سبق، تستهدف هذه الورقة دراسة المسؤولية المدنية عىن أضىرار التغيىر المنىاخي، مىن خىلا

 القانوني لها، وتقييم موقف القانون الأردني من هذه المسألة؛ وفقاً للمحددات الآتية:

 أهمية البحث

ليات، ظهىرت تنوع هذه الإشكاواشر بحياة الأفراد وما يترتب عليها من إشكاليات. ومع تنامي تعُتبر المسؤولية التقصيرية من المواضيع المحورية في الدراسات القانونية، حيث ترتبط بشكل مب

 المتعلقة بها. حدد المسؤوليات القانونيةتحديات جديدة ناتجة عن التغير المناخي، الذي يؤدي إلى أضرار جسيمة. ويستلزم ذلك دراسة هذه الأضرار بهدف وضع إطار قانوني ينظمها وي

 :الأهمية العلمية للبحث في موضوع "المسؤولية التقصيرية عن أضرار التغيرات المناخية" في عدة جوانب رئيسيةتتمثل 

ة عىن المسىؤولي المرتبطىة بتحديىدونيىة يعُىَد  التغيىر المنىاخي مىن أبىرز القضىايا التىي تهىدد حقىوق الإنسىان والبيئىة عالميىًا. يسىهم البحىث فىي فهىم التحىديات القان :تسليط الضوء على تحديات قانونيىة معاصىرة .1

 .الأضرار الناتجة عن هذه الظاهرة

رت أسىس المسىؤولية فىرادًا. كمىا يسىتعواء كانىت دولًا، شىركات، أو أتحديد الأسس القانونية للمسؤولية التقصيرية يوفر البحىث إطىارًا قانونيىًا لتحديىد الجهىات المسىؤولة عىن التسىبب فىي التغيىرات المناخيىة، سى .2

 .ثل الخطأ والمخاطرالمدنية، م

مان وصوله إلى يتناول البحث السُبل القانونية لتعويت المتضررين من التغيرات المناخية، مع التركيز على التحديات المرتبطة بتحديد مقدار التعويت وض :استكشاف رليات التعويت المتاحة .3

 .مستحقيه

 أهداف البحث

حاليىة فىي معالجىة عات الأردنيىة الية وتطبيقاتها في سياق الأضرار البيئية المرتبطة بالتغير المناخي، بالإضافة إلى تقييم مىدى كفايىة التشىرييسعى هذا البحث إلى تحليل أطر المسؤولية التقصير

 .هذه القضايا. كما يهدف إلى تقديم توصيات لتحسين التشريعات وتعزيز الحماية القانونية للبيئة والمجتمع في مواجهة التحديات المتزايدة

 منهج البحث

ية فىي هىذا مسىؤولية التقصىيرتعكس كيفية تطبيىق ال يعتمد البحث منهجًا تحليلياً، حيث يتم استعرات نصوص القانون التي لها صلة بالموضوع وتحليلها، إلى جانب دراسة الحالات العملية التي

 ات لتحسين الإطار القانوني وزيادة الوعي البيئي.السياق. كما يتناول البحث التحديات الخاصة بتطبيق هذه المسؤولية، ويقترح توصي

 إشكالية البحث

اسىة فىي تحديىد الدر تتمثىل مشىكلة جميىع أنحىاء العىالم. تعَُد  ظاهرة التغيرات المناخية من أبرز التحديات التي تواجه البشرية، حيث تلُحِق أضرارًا بيئية جسيمة وتىؤثر علىى حقىوق الإنسىان فىي 

 .ؤولية التقصيرية عن الأضرار الناجمة عن التغيرات المناخية، وتحديد الجهات المسؤولة ورليات التعويت المناسبة للمتضررينالأساس القانوني للمس

ة عن التغيىرات المناخيىة، ن الأضرار الناجمع إلى أي مدى تشُكّل قواعد المسؤولية التقصيرية الواردة في القانون المدني الأردني إطارًا قانونياً كافياً وفعالًا لمساءلة الفاعلين السؤال الرئيسي:

  في ظل التحديات المتعلقة بإثبات العلاقة السببية وتعدد مصادر الضرر البيئي؟

 ةالأسئلة الفرعي

 ما هي أركان المسؤولية التقصيرية التقليدية، وكيفية تطبيقها على الأضرار الناجمة عن التغيرات المناخية؟ .1

 ما هو الأساس القانوني المناسب لتحميل الجهات المسؤولة عن التغيرات المناخية المسؤولية التقصيرية؟ .2

 وكيفية ضمان حصولهم على تعويت مناسب؟ ما هي رليات التعويت المتاحة للمتضررين من التغيرات المناخية، .3

 ما هي التحديات القانونية التي تواجه تطبيق المسؤولية التقصيرية على الأضرار الناتجة عن التغيرات المناخية؟ .4

 رات المناخية؟عالجة الأضرار الناجمة عن التغيما هي الأطر القانونية الوطنية والدولية الحالية المتعلقة بالمسؤولية التقصيرية عن الأضرار البيئية، ومدى فعاليتها في م .5

 الدراسات السابقة

تهدف هذه الدراسة إلى تحديد المسىؤول عىن  .2019الأردن،  –، رسالة ماجستير، جامعة رل البيت المسؤولية التقصيرية عن أضرار التلوث البيئي في القانون المدني الأردني، أحمد السعدي

لتي قد تحول دون التغيرات المناخية، وتوضيح أساس هذه المسؤولية، ورليات الحصول على التعويت ونطاقه، ومعايير تقديره. كما تسلط الضوء على التحديات ا التعويت المناسب للمتضررين من

  .حصول المتضررين على حقوقهم، وتقدم توصيات لتوجيه المشرعين في معالجة هذه الإشكاليات

ة التحديات القانونية المتعلقة : تستعرت هذه الدراس.2020، مجلة دراسات، الجامعة الأردنية، المسؤولية المدنية عن التغيرات المناخية في ضوء قواعد القانون المدني فايز رشيد الحراحشة،

يىة الحاليىة وتقىدم لمعالجة القانونار في رار التغيرات المناخية، وتبحث في تحديد أساس المسؤولية المدنية عن الأضرار البيئية الناتجة عن هذه التغيرات. كما تناقش أوجه القصوبحماية البيئة من أض

 مقترحات لتعزيز الحماية القانونية ضد أضرار التغيرات المناخية.

 خطة البحث

 مطلبين: وفق التفصيل التالي:ينقسم البحث إلى 

 المطلب الأول: الأساس القانوني للمسؤولية التقصيرية عن أضرار التغير المناخي. –

 المطلب الثاني: خصوصية أركان المسؤولية التقصيرية عن أضرار التغير المناخي. –

 الأساس القانوني للمسؤولية التقصيرية عن أضرار تغير المناخ: المطلب الأول

لى علاقة تعاقدية بين المتضرر والمدعى عليه، بعاثات الغازية إلى اختلال تدريجي في النظام المناخي نتيجة احتباس الحرارة في باطن الأرت، وبالتالي، فإن المسئولية هنا لا تستند إتؤدي الان

 .(3) عتبر المسؤولية عن أضرار التغير المناخي تقصيرية وليست عقديةسواء كان ذلك الدولة أو إحدى هيئاتها، أو الشركات الصناعية والتجارية، أو الأفراد. لذلك، تُ 

 حىده دون خطىأ، فىيلتىي تسىتند إلىى وقىوع وتختلف الأسس التي تقوم عليها المسؤولية عن هذه الأضرار حسب التشريعات الوطنية؛ حيث تعتمد بعت التشريعات على المسئولية الموضوعية ا

 الخطأ والعلاقة السببية بينه وبين الضرر، على النحو التالي:حين تعتمد أخرى على ضرورة إثبات 

 المسؤولية الشخصية عن أضرار تغير المناخ: الفرع الأول

                                                           
دراسىة تحليليىة، مجلىة الآداب والعلىوم الاجتماعيىة، جامعىة محمىد لمىين  –" نموذجىا OMPEمدونة المنظمة العالمية لحمايىة البيئىة " –البيئية سوسن سكي, التناول الإعلامي لظاهرة تغير المناخ عبر المدونات الإلكترونية  (1)

 .314، ص 2020، سنة 2، العدد 17، المجلد 2دباغين سطيف 

  وما بعدها. 234، ص 2023، مارس 83ة البحوث القانونية والاقتصادية، العدد د. حسام الدين محمود حسن، المسؤولية المدنية عن أضرار التغيرات المناخية، مجل (2)

(3) Wagner, Gerhard and Arntz, Arvid, Liability for Climate Damage under the German Law of Torts, February 24, 2021, Available at SSRN: 

https://ssrn.com/abstract=3792048 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3792048 accessed in 27/10/2024.  

https://ssrn.com/abstract=3792048
http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3792048


 

3 
Published: An-Najah National University, Nablus, Palestine 

ب وجود خطىأ يىؤدي إلىى ى أساس شخصي، حيث تتطلتعُتبر نظرية الخطأ من أقدم الأسس التي استندت عليها المسؤولية في القوانين الوطنية أو على المستوى الدولي. تقوم هذه المسؤولية عل

، إذ يجب إثبات الخطأ إلى جانب إثبات الركنين الآخرين. ومع ذلىك، تثيىر هىذه النظريىة (1)إلحاق ضرر بالغير، مما يستوجب تعويت المتضرر. وقد طُبقت هذه النظرية في الضرر البيئي والمناخي

 ؤول عن الضرر، سواء كانت الدولة أو المشاريع الخاصة أو الأفراد:في سياق الأضرار الناجمة عن التغير المناخي تساؤلات حول تحديد المس

 المسؤولية الشخصية للدولة عن أضرار تغير المناخ

الأضىرار مىن خىلال أنشىطة ا ثبىت تعمىدها إحىداث تلىك بحسب هذه النظرية، لا تحُمّل الدولة المسؤولية عن الأضرار التي تلحق بالأفراد الأجانىب أو ممتلكىاتهم داخىل إقليمهىا أو خارجىه، إلا إذ

طىار نشىاط مشىروع، فىلا تلُىزم الدولىة بىالتعويت، لأن ضارة صناعية أو عسكرية، أو تقصيرها في اتخاذ التدابير المطلوبة وفق القواعد الدولية. إذا انتفىى الخطىأ أو التقصىير، وحىدث الضىرر فىي إ

 (2)المسؤولية المدنية تتطلب إثبات الخطأ. 

مصىادر الانبعاثىات قىد  على دورها الأساسي في الوقاية من الأضرار الناتجة عن تغير المناخ، سواء بمنع وقوعها أو الحد مىن تكرارهىا عنىد حىدوثها. واسىتمرار وجىود وتقوم مسؤولية الدولة 

وي. لذا، تتطلب مسىؤولية الدولىة تبنىي سياسىات بيئيىة صىارمة، ومراقبىة يؤدي إلى تكرار نفس الأضرار، مما يزيد من خطورتها ويجعلها قابلة للانتشار على نطاق أوسع عبر الرياح أو الغلاف الج

 .(3)دائمة على مصادر الانبعاثات للحد من المخاطر البيئية وتقليل احتمالية انتشار الأضرار مستقبلاً 

 المسؤولية الشخصية للأفراد والمشروعات الخاصة

. دياً أو غيىر عمىديعن التغير المناخي، حيث يلُزم أي شخص ارتكب خطأ تسبب في ضرر للغير بالتعويت، سواء كان الخطىأ عمىتنطبق المسؤولية المبنية على الخطأ على الأضرار الناتجة 

في التعريفات  ية، لذا يسُتندؤولخلال بها إلى قيام المسوينُشئ هذا السلوك الضار علاقة قانونية بين المسؤول والمتضرر. ومع ذلك، قد يصعب في بعت الحالات تحديد كافة الواجبات التي يؤدي الإ

 الحديثة للخطأ إلى مفهوم "انحراف السلوك"، والذي يقُاس بمعيار السلوك المفترت للشخص الحريص.

. ومع ذلك، هناك (4)عادية لجارهأنشطة غير  قد تؤُسس المسؤولية المدنية لأضرار التغير المناخي على أساس الإضرار بالجوار، حيث يكون للجار الحق في تعويت عن الأضرار الناجمة عن

  لمتضرر بدقة.أن مضار الجوار لا يمكن أن يكون أساسًا للمسؤولية عن أضرار التغير المناخي نظرًا للبعد العالمي لهذه الظاهرة وصعوبة تحديد الجار ا -ونتفق معه –(5)من يرى

ون الإضىىرار دالتىدابير التىي تحىول  وقىد يمكىن أيضًىا تأسىيس المسىؤولية علىى أسىاس الإهمىىال، حيىث يجىب علىى الشىركات والمشىروعات أو أي جهىة تصىدر انبعاثىىات غىازات الدفيئىة أن تتخىذ

 هم نتيجىىة تغيىىر زمىىة بتعىىويت المتضىىررين عىىن الأضىىرار التىىي لحقىىت بممتلكىىاتبىىالآخرين، فىىي حىىال أثبتىىت التقصىىير فىىي اتخىىاذ الحيطىىة والحىىذر اللازمىىين، تتحقىىق المسىىؤولية، وتصىىبح تلىىك الجهىىة مل

 المناخ.

ن الانبعاثىات. وعليىه، فىإن الجهىات المسىؤولة عىن هىذه فعلى سبيل المثال، قد يؤدي تغير المناخ إلى إلحاق أضرار بالممتلكات المحيطة، كتعرضها للتلف أو التأثر بالعوامىل المناخيىة الناتجىة عى

ت المتضىررين عمىا لحقهىم مىن خسىائر فىي ملزمة باتخاذ إجراءات وقائية لتجنب إلحاق الضرر. في حال ثبت إهمالها في هىذا الجانىب، تتحقىق مسىؤوليتها المدنيىة، وتصُىبح مُلزمىة بتعىوي الانبعاثات

 .(6) ممتلكاتهم

 المسؤولية الموضوعية عن أضرار تغير المناخ: الفرع الثاني

وحىده كأسىاس  المناخية تهديد كبير للمىوارد الطبيعيىة، فضىلًا عىن حداثتىه وتقعيىده النىاتج عىن جسىامة أضىراره، وهىو مىا أدى إلىى صىعوبة الاعتمىاد علىى الخطىأيترتب على موضوع التغيرات 

ال أو مخالفة للقوانين، بيد أن هذا النهج يواجه تحديات كبيرة للمسؤولية، والذي يتطلب إثبات انحراف المسؤول عن السلوك المعتاد في ظروف مماثلة، سواء كان ذلك الانحراف عمدياً أو نتيجة إهم

صبح الاعتماد على المسؤولية الخطأ الغير كاف، ممىا يحىرم في قضايا التغير المناخي، فبينما يمكن إثبات الخطأ في بعت الأنشطة الملوثة، يصعب إثباته في العديد من الأنشطة الأخرى. وبالتالي، ي

عاثىىات الناتجىة عىىن مىن الحصىول علىىى تعىويت عىن الأضىىرار الناتجىة عىن التغيىىر المنىاخي، خاصىةً عنىىدما تىنجم الأضىرار عىىن أنشىطة مشىروعة تلتىىزم بىالقوانين، مثىل الانب الكثيىر مىن المتضىىررين

 .(7)مشروعات صناعية مصرح بها قد تتسبب في أضرار بيئية رغم التزامها بالمعايير الفنية

قىة لموضوعية على نظرية تحمل التبعة، التي تقضي بوجوب تحمل كل شخص لنتائج أفعاله وأنشطته، سواء كانىت مشىروعة أم خاطئىة، طالمىا تىوفرت علاأسس بعت الفقهاء المسؤولية ا وقد

أرباح، فيجب عليىه أيضًىا تحمىل الأضىرار الناجمىة ب وسببية بين النشاط والضرر الناتج، كظاهرة الاحتباس الحراري والتغير المناخي. تفترت هذه النظرية أنه إذا استفاد صاحب النشاط من مكاس

 .(8)تمارس بصورة قانونيةعن نشاطه. بناءً على ذلك، تتقرر المسؤولية الموضوعية عن أضرار المناخ بشكل مستقل عن إثبات الخطأ، وتطبق حتى في حالة الأنشطة التي 

ة والمناخية يمكن أن تؤُسس على أساس شبه موضوعي، يشىمل حىالات المسىؤولية المدنيىة المتعلقىة بحراسىة الأشىياء من جهة أخرى، يرى البعت أن المسؤولية التقصيرية عن الأضرار البيئي

د المشىرع الفرنسىي هىذه ، اعتمى(9)وثيق بالأضرار المناخيىةغير الحية، وحراسة الأبنية، وحراسة الحيوانات. ومع ذلك، ترُكّز هذه المسؤولية بشكل خاص على الأشياء غير الحية، نظرًا لارتباطها ال

، التي تلُزم حارس (10) أردني من مدني 291، والمادة 178من القانون المدني، التي تشمل جميع الأشياء تحت الحراسة دون استثناء، ويقابلها في القانون المصري المادة  1384النظرية في المادة 

عنها، ما لم يثُبت أن الضرر وقع بسبب أجنبي خارج عن إرادتىه. تظهىر هىذه المسىؤولية بشىكل خىاص فىي حىالات تشىغيل الآلات  الأشياء أو الآلات ذات الطبيعة الخاصة بتعويت الأضرار الناتجة

 .(11)يت المتضررينوالمعدات ذات الطبيعة الخطرة، التي غالباً ما تسُبب أضرارًا بيئية ومناخية، مما يستدعي تطبيق قواعد المسؤولية التقصيرية لضمان تعو

ي ذلىك المسىؤولية عىن أضىرار المنىاخ، يتعلق بموقف التشريعات الوطنية من أساس المسؤولية عن أضرار المناخ، نجد أن المشرع المصري أسس المسؤولية عن الأضرار البيئيىة، بمىا فىفيما 

، حيث تقوم مسؤولية المباشر نتيجة إحداثه ضرر للغير أو (12)مدني أردني 256مادة تقوم على إحداث الضرر فقط، كما نصت ال -أي المسئولية -على أساس الخطأ. أما المشرع الأردني، فقد جعلها 

 .(13) لعناصر البيئة أو التغير المناخي، دون الحاجة إلى إثبات شيء رخر عند مسائلته

 أركان المسؤولية التقصيرية عن أضرار تغير المناخ: المطلب الثاني

تناسىب مىع تلية المدنيىة، لا العقبات والتحديات الصعبة في سبيل إعمال أركىان المسىؤولية التقصىيرية، حيىث أن المفىاهيم التقليديىة لقواعىد المسىؤويصطدم المضرور من تغير المناخ بالعديد من 

 ي:مجال تغير المناخ، سواء من ناحية الخطأ أو الضرر، أو علاقة السببية، وهو الأمر الذي يقتضي أن نتناول هذه الأركان على التفصيل الآت

 خصوصية ركن الخطأ في مجال تغير المناخ: الفرع الأول

رط تقىديم دليىل محىدد لإثبىات الأساسي في قيام المسؤولية على من يقوم بإيذاء المناخ، ويتحمل المضرور عبء إثبات هذا الخطأ بجميع وسائل الإثبات المتاحة، فىلا يشُىت يعتبر الخطأ هو الركن

المناخيىة، لكىن المسىتقر ات مؤذي المناخ على وقائع مادية يمكن إثباتها بأي طريقة إثبات قانونية، وقد تباينت الآراء حىول طبيعىة الخطىأ الىذي يسىتوجب المسىؤولية الخطأ، حيث يقوم الإخلال بالتزام
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لتزام بضرورة اتباع سلوك يتسم باليقظة والتبصر البيئي لتجنب الإضرار بالغير، فقهياً وقضائياً أن الخطأ المناخي يتمثل في إخلال الشخص لالتزاماته القانوني وإدراكه لذلك الإخلال، ويحُدد هذا الا

 .(1)فإذا انحرف الشخص عن هذا السلوك الواجب، مع وعيه بهذا الانحراف، اعتبُر ذلك خطأ يرُتب مسؤوليته

على بيئة ومنىاخ سىليم. فىي هىذه الحالىة، قىد تكىون الدولىة مسىؤولة إذا لىم تلتىزم بحمايىة الحقىوق  ويأخذ الخطأ في التسبب بأضرار المناخ عدة أشكال، منها انتهاك الحقوق الإنسانية في الحصول

، أو فىي لعناية والحذر في الوقاية من أضرار تغيىر المنىاخالإنسانية، كما لو امتنعت عن منع الأنشطة الحكومية التي تسهم في إيذاء المناخ، ويمكن أيضًا أن يظهر الخطأ في صورة الإخلال بواجب ا

 . (2)عدم اتخاذ التدابير الواجبة لتجنب إلحاق الضرر بالمتضررين. كما قد يتجلى الخطأ في شكل مضار الجوار العادية

مالية كبيرة وتسبب أضرارًا بيئية يصىعب تؤدي إلى خسائر وغالباً ما يعُد الخطأ المرتب للتغيرات المناخية خطرًا جسيمًا، يشبه المخاطر التكنولوجية المرتبطة بالتقدم الصناعي، التي يمكن أن 

عن إهمال أو تقصير، ويشمل ذلك الأفعال الإيجابية، كقيىام الأفىراد  معالجتها. وقد وُصفت هذه المخاطر أحياناً بأنها مأساوية نظرًا لعواقبها السلبية. تتحقق المسؤولية سواء كان الخطأ عمدياً أو ناتجًا

 .(3)، مثل الامتناع عن اتخاذ إجراء ضروري، كعدم إبلاغ الجهات المعنية بوقوع ضرر بيئيبأنشطة ضارة، أو الأفعال السلبية

الضىار. يشىكل الخطىأ أسىاس المسىؤولية،  وعند إثبات الخطأ، يتحمل المتسبب المسؤولية عن تعويت الأضرار الناتجة عنه، مما يسُىهل علىى القاضىي إصىدار حكىم بىالتعويت أو وقىف النشىاط

 .(4) واضحًا يؤسس للمسؤولية المدنيةك التشريعات البيئية أو القوانين المتعلقة بحماية المناخ. على سبيل المثال، يعُتبر تصريف المخلفات في الأنهار أو مجاري الماء، خطأً خاصة عند انتها

 الضرر في مجال تغير المناخ: الفرع الثاني

يجب إثبات أن المضرور قد تكبّد ضررًا فعلياً نتيجة لهىذه الأضىرار لكىي يىتم قبىول دعىواه قضىاءً. ويعُىد هىذا تطبيقىًا لمبىدأ قىانوني  لقيام المسؤولية، لا يكفي وجود الإضرار أو الخطأ وحده، بل

ر مباشىر يسىتوجب التعىويت. تتنىوّع فىي وقىوع ضىر معترف به في فقه الإجراءات المدنية، وهو: "لا دعوى دون مصلحة"، بمعنى أن الىدعوى لا تقُبىل إلا إذا كىان للمىدعي مصىلحة قانونيىة، تتمثىل

نفسىها. كمىا يمكىن تصىنيف الأضىرار الناتجىة عىن الخطىأ الأضرار الناتجة عن تغير المناخ، فقد تكون أضرارًا شخصية تصيب الفرد في جسىمه أو مالىه أو ممتلكاتىه، أو أضىرارًا بيئيىة تلحىق بالبيئىة 

قد يؤدي إلى أضرار مادية ومالية متنوعة، سواء كانت حادة، مثىل العواصىف والفيضىانات والسىيول، أو مزمنىة، مثىل ارتفىاع مسىتوى سىطح  ؛ فالتغير المناخي(5.)المناخي إلى أضرار مادية أو أدبية

 .(6) البحر أو تحمت المحيطات

لأضىرار وشىيكة ي المستقبل، أو افيكون الهدف منها هو مواجهة الأضرار فبيد أن المسؤولية عن الضرر في مجال تغير المناخ قد لا تكتفى بالضرر المتحقق فعلًا، وإنما قد تتخذ شكلًا وقائياً، 

اسىتباق الأضىرار تملىين مقىدمًا، وشىمل الحمايىة للضىحايا المحالوقوع نتيجة تغير المناخ، وبالتالي لا تقتصر دعاوى المسؤولية عن تغير المناخ على تعويت الأضرار الواقعة بالفعل، وإنما قد تمتد لت

 المتوقعة.

تستهدف فىي أغلىب الوقىت دور وقىائي، وذلىك بىأن لى هذا الأساس فإنه إذا كانت الوظيفة التقليدية لدعاوى المسؤولية المدنية هي إصلاح الضرر، فإن دعاوى المسؤولية عن تغير المناخ قد وع

والإجىراءات الوقائيىة مىن أجىل حمايىة المنىاخ، وعىدم تعىريت المىدعي للمخىاطر والأضىرار يطلب المدعي من المحكمة الأمر على المىدعي عليىه سىواء كىان دولىة أو شىركة أو فىرد، اتخىاذ التىدابير 

 . (7) المستقبلية

فعىل  ضىرار والخسىائر التقليديىة الناتجىة عىن أيبيد أن هناك إشكاليات تتعلق بطبيعة الضرر المناخي في هذا الصدد، فالأضرار والخسائر التي تنشأ عن ظاهرة التغير المنىاخي تختلىف عىن الأ

وعية النشىاط المسىبب لتغيىر المنىاخ، فقىد رخر غير مشروع، ولذلك فإن هناك صعوبات وتحديات تواجه عنصر الضرر في دعاوى المسؤولية عن تغير المناخ، فمىن ناحيىة يصىعب تحديىد عىدم مشىر

د يكون ناتجًا عن أكثر من فعل ومصدر، ومن ثم سيكون صعباً تحديد المسؤول عن أضرار يكون مصدر الضرر كالانبعاثات أو غيرها مرخصة ومشروعة وفقاً للقانون، كذلك فإن الضرر الواحد ق

وعات الخاصىة، وقىد يكىون ناجًىا عىن نشىاط مىن جانىب تغير المناخ، وذلك بسبب صعوبة تحديد وإثبات علاقة السببية بين مصدر الانبعاثات والضرر الواقع، والذي قد يكون ناتجًا عىن إحىدى المشىر

لحية وغير الحية النبات والحيوان، الممتلكات قد يكون ناتجًا عن فعل المضرور نفسه، بالإضافة إلى ذلك، فإن عدم توافر الخصوصية في الضرر المناخي والذي يؤدي إلى إصابة الكائنات االدولة، و

دودًا جغرافية، وعلى هذا الأساس يواجه المدعون عقبات كبيرة في مسىألة إثبىات الضىرر مىن ناحيىة والبحار والأنهار، فالضرر المناخي يتسم بالعالمية، ويمتد عبر المحيطات والأنهار، فلا يعرف ح

 .(8)وتحديد علاقة السببية من ناحية أخرى عن أضرار التغير المناخي

 علاقة السببية في مجال تغير المناخ: الفرع الثالث

بل يجب أن تكون الأضرار السبب المباشر الذي أدى إلى الضرر الذي لحق بالمضرور، وهذا ما يعُرف بعلاقة السببية. يقع لقيام المسؤولية، لا يكفي مجرد وجود الأضرار أو وقوع الضرر، 

 .(9)استحقاق التعويتادر عن المسؤول، لضمان عبء إثبات هذه العلاقة على المضرور )المدعي(، حيث يجب عليه إثبات أن الضرر الذي تعرت له كان ناتجًا بشكل مباشر عن الفعل الضار الص

ج، بحيىث يشىمل والضىرر النىات -وريسواء كان فعلًا إيجابياً أو امتناعًا عن فعل ضر -وتشير علاقة السببية في المسؤولية الناتجة عن التغير المناخي إلى وجود ارتباط مباشر بين الفعل الضار

لا يلُزم الفاعل ية التقصيرية، فأي جهة تضررت بفعل النشاط الضار. نظرًا لأن علاقة السببية تعتبر الركن الثالث في المسؤول هذا الضرر الأضرار التي تلحق بالأشخاص الاعتبارية أو الطبيعية، أو

 بالتعويت إلا إذا كان خطأه هو السبب المباشر للضرر الحاصل.

م اتخاذهىا التىدابير الوقائيىة لمنىع حىدوث تغيىر المنىاخ، وبىين الأضىرار التىي لحقىت بالمضىرورين، ليسىت إلا أن إثبات علاقة السببية المباشرة بين إخىلال الدولىة أو الشىركة بالتزاماتهىا، أي بعىد

الأنشىطة  المنىاخ نىاتج عىن تفاعىل عوامىل متعىددة، تشىمل بالمسألة السهلة واليسيرة، إذ يواجه المدعون في هذه الدعاوى عقبات وتحديات كبيرة تتعلق بعىبء إثبىات علاقىة السىببية، فمىن ناحيىة، تغيىر

ي إحىداث الضىرر، كىذلك، تتسىم الأضىرار البيئيىة البشرية مثل مشروعات البترول والكهرباء والبناء والنقىل، إلىى جانىب عوامىل طبيعيىة، ممىا يجعىل مىن الصىعب تحديىد التىأثير النسىبي لكىل سىبب فى

 .(10)أو بعد سنوات من وقوعهابالانتشار في الزمان والمكان، فقد يحدث الضرر على مسافة بعيدة من مصدر الانبعاثات، 

أو  مسىتوى المحيطىات هر عالمية مثل ارتفىاعوفي ظل هذه التعقيدات، يطُرح تساؤل حول كيفية إثبات أن انبعاثات صادرة من جهات معينة، مثل شركات البترول، هي السبب المباشر في ظوا

 ذوبان الجليد.

ياً إشكالية أخرى تتعلق بعدم كفاية إثبات العلاقة السببية العامة التي تتمثل في الاستناد إلى الدراسات والإحصاءات العلمية المقررة دول ومن ناحية أخرى، فإن علاقة السببية في هذا الصدد تثير

قىارير، قىد تصىلح كىدليل علىى التأكيىد علىى هىذه الظىاهرة وغيىره مىن الت 2014بشأن تضرر المناخ، فهذه الحقائق العلمية المقررة دولياً، كتقريىر المجموعىة الدوليىة للخبىراء بشىأن تغيىر المنىاخ لعىام 

لة أو الشركات عن هىذه الأضىرار، إذ يجىب علىى الىدول فىي هىذه وأضرارها دولياً ما يدفع المجتمع الدولي والدول للتحرك لمواجهة هذه الظاهرة، إلا أنها لا تصلح سبباً قانونياً لإقرار مسؤولية الدو

، وتطبيقاً لذلك قضت محكمة ألمانية برفت التعىويت فىي (11)حقائق العلمية التي يتمسك بها المدعي لها تطبيق واقعي على حالته وإلا لا يمكن القول بتوافر علاقة السببيةالحالة إثبات أن القوانين وال

التي أصابت المدعي الذي استند إلى تقرير خبير مستقل يثبت مساهمة الشركة بنسبة  إحدى الدعاوى المرفوعة على شركة الكهرباء الألمانية نظرًا لانتفاء علاقة السببية بين نشاط الشركة والأضرار

نادًا إلىى أن تقريىر الخبيىر لا يكفىي لإثبىات علاقىة % في انبعاثات الغاز التي أدت للاحتباس الحراري، وزيادة كبيرة في حجم بحيرة المىاء الجليديىة التىي يقىع منىزل المىدعي بىالقرب منهىا، اسىت0,47

 .(12)بية الفردية للشركة المدعى عليهاالسب

                                                           
  .60، ص2004، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 2ي، النظرية العامة للالتزام في القانون المدني الجزائري، جبلحاج العرب (1)

  .261 -259د. حسام الدين محمود حسن، مرجع سابق، ص (2)
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2020, P.3. 
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ل فىي الضىرر، حيىث يتىداخل فىي تغيىر المنىاخ وإثبات السببية المباشرة في أضرار تغير المناخ يصبح معقدًا بصوة أكبر عند تعدد الأسباب والعوامل، إذ يصىعب تحديىد مىدى مسىاهمة كىل عامى

عوامل طبيعية، كالأحوال الجوية والرياح، دون إمكانية معرفة التأثير الدقيق لكل منها، كمىا أن المكىان والزمىان يزيىدان مىن تعقيىد عوامل بشرية، مثل أنشطة شركات البترول والكهرباء، إلى جانب 

ين أفعىال الدولىة أو الشىركات والضىرر ية مباشىرة بىالإثبات، حيث يمكن أن تمتد الأضرار عبر رلاف الكيلومترات أو تستمر لسنوات بعد حدوث الانبعاثات، مما يجعل من الصعب إثبىات علاقىة سىبب

، فتحدد المسىؤولية (2)تي يأخذ بها المشرع الأردني، ووفقاً لنظرية تعادل الأسباب، تعُد كل العوامل التي ساهمت في الضرر أسباباً قانونية توجب المسؤولية، أما نظرية السبب المنتج، ال(1)المدعى به

 لضرر، باعتباره السبب المباشر للضرر المناخي.على العامل الحاسم الذي لولاه لما وقع ا

زات الدفيئىة، لاقتراح حلًا لمسألة إثبات علاقة السببية، من خلال الاكتفاء بمجرد وجود نوع من المساهمة المعقولىة والمصىدقة ظاهريىًا، بىأن مصىدر الغىا -ونؤيده في ذلك- (3) وقد ذهب البعت

 د ساهم بشكل ما في ظاهرة تغير المناخ، من أدى لتحقق المخاطر المتعلقة بالمناخ ومن ثم كفاية ذلك لإثبات علاقة السببية. سواء كان مرفقاً عامًا أو شركة أو غيرها ق

طىة بتحديىد مقىدار التعىويت يتناول البحث السُبل القانونية لتعويت المتضررين من التغيرات المناخية، مع التركيىز علىى التحىديات المرتب :استكشاف رليات التعويت المتاحةيثور تساؤل حول 

 وضمان وصوله إلى مستحقيه؟

لبة بالتعويت، شريطة لحقه ضرر بفعل غير مشروع الحق في المطا من القانون المدني الأردني، فإن لكل من 256في ضوء القواعد العامة للمسؤولية التقصيرية المنصوص عليها في المادة 

 .تحديات جوهرية توافر أركان المسؤولية الثلاثة: الخطأ، والضرر، والعلاقة السببية. إلا أن تطبيق هذا المبدأ على أضرار التغيرات المناخية يواجه عدة

عوبة فىي تحديىد صى. ثانيىًا، هنىاك ظرًا للطابع غير المباشر والتراكمي لهذه الأضرار، وتداخل عدة عوامل طبيعية وبشىرية فىي نشىأتهاأولاً، لا يزال إثبات الضرر المناخي الفردي أمرًا معقدًا؛ ن

لىق بىليليات التعىويت، فيىتم أمىا فيمىا يتع .ول الصىناعيةالجهة المسؤولة، خصوصًا عندما تكون الانبعاثات أو السلوك الضار صادرًا عن كيانات متعىددة عىابرة للحىدود، مثىل الشىركات الدوليىة أو الىد

 :إشكاليات في ذه الآلية تواجههف المتسبب بالتعويت. لكن الاعتماد حالياً على الآليات التقليدية في التقاضي المدني، أي عبر دعوى المسؤولية التقصيرية أمام المحاكم المدنية، مع مطالبة الطر

 .يق، لغياب معايير كمية ثابتةتقدير قيمة الضرر البيئي أو الصحي بشكل دق .1

 .ضمان وصول التعويت إلى المتضررين الفعليين، لا سيما في حالات الضرر الجماعي أو الممتد جغرافياً وزمنياً .2

 :ولذلك، بات من الضروري التفكير في رليات بديلة أو مكملة، مثل

 .لضررإنشاء صناديق وطنية للتعويت البيئي تمَُوّل من المسببّين المحتملين ل –

 .تبني مبدأ "الملوّث يدفع" على نحو تشريعي واضح –

 .تطوير قواعد خاصة في القانون المدني تعالج الأضرار البيئية بشكل مستقل عن الأضرار المدنية التقليدية –

 الخاتمة

 د لعدة نتائج وتوصيات هي:تناولنا في هذا البحث، المسؤولية التقصيرية الناتجة عن أضرار التغير المناخي، وقد انتهينا في هذا الصد

 النتائج

 .ير المباشرالقواعد العامة للمسؤولية التقصيرية في القانون المدني الأردني غير كافية لمعالجة خصوصية الأضرار المناخية ذات الطابع التراكمي وغ  .1

  .إثبات العلاقة السببية بين الفعل الضار والتغيرات المناخية يعُد إشكالية جوهرية تعيق فاعلية دعاوى التعويت البيئي  .2

 .غياب تنظيم تشريعي خاص بالأضرار البيئية يضُعف من ضمان وصول المتضررين إلى تعويت عادل وفعاّل  .3

 .مبادئ المسؤولية البيئية ضمن القانون المدني الأردني لتعزيز الحماية القانونيةالتجارب القانونية المقارنة تبرز الحاجة إلى إدماج  .4

 التوصيات

ولية في كب التطورات الدات المناخية، بما يواضرورة تعديل القانون المدني الأردني بإضافة نصوص صريحة تنُظّم المسؤولية عن الأضرار البيئية، وبوجه خاص الأضرار الناتجة عن التغير .1

 .ا المجالهذ

 .ببيةرر والعلاقة الستقليدية في إثبات الضتعزيز دور القضاء الأردني في تبني تفسيرات موسعة ومرنة لأركان المسؤولية التقصيرية في القضايا البيئية، بما يسمح بتجاوز القيود ال .2

ل من الصناديق وطنية لتعويت المتضررين من الكوارث البيئية والمناخية إنشاء  .3  .تعويتسرعة وفعالية ال جهات الصناعية والمسببة للتلوث، وتدار تحت إشراف قانوني مستقل لضمان، تمُوَّ

 الإفصاحبيانات 

 : تم الاتفاق على المشاركة في هذا البحث وفقا للإرشادات الخاصة بالمجلة.الموافقة الأخلاقية والموافقة على المشاركة -

 واد متاحة عند الطلب.: كافة البيانات والمتوافر البيانات والمواد -

 : يتحمل المؤلف مسؤولية كافة محتويات البحث والتحليل والمنهجية والمراجعة الكاملة.مساهمة المؤلفين -

 : لا يوجد تضارب في المصالح لأي طرف من خلال تصميم البحث وتقديمه وتقييمه.تضارب المصالح -

 لا يوجد أي تمويل مخصص لهذا البحث. التمويل: -

 (www.najah.edu): الشكر الجزيل لجامعة النجاح الوطنية ومجالاتها على الدعم والارشادات شكر وتقدير -
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